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المُلخّص

ــة  ــة بوصفهــا الحلقــة الأهــم فــي فعاليّ ــة الإلكترونيّ    يتنــاول هــذا البحــث مســألة تنفيــذ الأحــكام التّحكيميّ
نظــام التّحكيــم الرقمــيّ، مُحلــاً الإطاريــن الوطنــيّ والدّولــيّ لإنفــاذ هــذه الأحــكام، ولا ســيّما فــي ضــوء 
القانــون اللبنانــيّ رقــم 2018/81 وإتفاقيّــة نيويــورك لعــام 1958. ويُبيّــن أنّ التحــدّي الرّئيــس يتمثـّـل 
فــي إضفــاء الحجيّــة القانونيّــة والتنفيذيّــة علــى الأحــكام الصّــادرة فــي فضــاء إفتراضــيّ، وســط قصــور 
التشــريعات التقليديّــة عــن إســتيعاب الطبيعــة اللاماديّــة لهــذه الأحــكام. كمــا يبــرزُ البحــث الاتّجــاه الحديــث 
نحــو التّنفيــذ الذاتــيّ المؤتمــت عبــر العقــود الذكيّــة وتقنيّــات البلــوك تشــين، التــي تُتيــح تنفيــذ الحكــم تلقائيًّــا 
دون تدخــل قضائــيّ، الأمــر الــذي يُثيــر تســاؤلات حــول المشــروعيّة والرقابــة القضائيّــة. ويخلــصُ إلــى 
ــة التقنيّــة  ــة بمــا يضمــن التّــوازن بيــن الفاعليّ ضــرورة تحديــث القوانيــن الوطنيّــة وتوحيــد التفســيرات الدّوليّ

ــة العابــرة للحــدود. ــة فــي إطــار العدالــة الرقميّ والضمانــات القانونيّ

الكلمات المفتاحيّة: التّحكيم الإلكترونيّ، التنفيذ الذاتيّ للأحكام، العقود الذكيّة، البلوك تشين.

تنفيذ حكم التّحكيم الإلكترونيّ
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  Abstract

This study examines the enforcement of electronic arbitration awards, focusing on both 
national and international frameworks, particularly Lebanese Law No. 81/2018 and the 
1958 New York Convention. It identifies the central challenge of granting legal validi-
ty to awards originating from virtual environments, given the inadequacy of traditional 
legislation. The research highlights the emerging trend toward automated self-execution 
via smart contracts and blockchain technology, which allows for immediate enforcement 
without judicial intervention, thereby raising significant legal and oversight issues. The 
conclusion stresses the necessity to update national laws and harmonize international in-
terpretations to ensure a balance between technological efficiency and legal safeguards 
within the framework of cross-border digital justice.

Keywords: Electronic Arbitration, Self-Execution of Awards, Smart Contracts, Block-
chain. 
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المقدّمة

ــا بــارزًا مــن تجليــات الثــورة الرقميــة فــي الميــدان القانونــي، إذ انبثــق       يُعــدّ التحكيــم الإلكترونــي تجليً
اســتجابةً لمتطلبــات التجــارة الدوليــة الســاعية إلــى آليــة فصــلٍ فــي المنازعــات تتّســم بالســرعة والفعاليــة، 
وتتــاءم مــع الطبيعــة اللاماديــة للمعامــات المبرمــة فــي الفضــاء الإلكترونــي. وقــد غــدا هــذا النمــط مــن 
التحكيم يُدار برمّته عبر الوسائط التقنية الحديثة، ابتداءً من إبرام اتفاق التحكيم، مرورًا بسير إجراءات 
المرافعــة، وانتهــاءً بإصــدار الحكــم التحكيمــي فــي قالــبٍ إلكترونــي خالــص))). بيــد أنّ الإشــكالية المحوريــة 
التــي تعتــرض هــذا النمــط تتمحــور حــول الفكــرة التاليــة: »إلــى أي مــدى يمكــن إضفــاء الحجّيــة القانونيــة 
والتنفيذيــة علــى الأحــكام التحكيميــة الإلكترونيــة، بمــا يحــوّل قــراراتٍ صــادرةً فــي فضــاءٍ افتراضــي إلــى 
التــزامٍ قانونــي نافــذ أمــام القضــاء الوطنــي أو ضمــن منظومــات رقميــة ذاتيــة التنفيــذ؟«. تُثيــر هــذه المســألة 
طائفــةً مــن الإشــكالات العميقــة التــي تمــسّ صميــم العدالــة الدوليــة، إذ تتعلّــق بمــدى إمــكان الاعتــداد بحكــمٍ 
صيــغ فــي فضــاءٍ لا مــادي، مــع ضــرورة صــون مبــادئ الإجــراءات القانونيــة الواجبــة، وتحديــد الأطــر 
الشــكلية والموضوعيــة التــي ينبغــي أن تســتوفيها الأحــكام التحكيميــة الإلكترونيــة كــي تكتســب صفتهــا 
التنفيذيــة وقوتهــا الإلزاميــة. كمــا تفتــح هــذه الإشــكالية بــاب التســاؤل حــول مــدى مشــروعية تدخــل القضــاء 
الوطنــي فــي بســط رقابتــه علــى هــذا الصنــف مــن الأحــكام، وحــول نطــاق انطبــاق الاتفاقيــات الدوليــة، وفــي 

طليعتهــا اتفاقيــة نيويــورك لعــام 1958، علــى الأحــكام الصــادرة فــي قالــبٍ رقمــي صــرف))). 

    تتجلّــى أهميــة هــذا البحــث فــي كونــه يتنــاول مبحثًــا مســتحدثًا لــم ينــل بعــدُ نصيبــه الكافــي مــن 
التمحيــص فــي الفقــه العربــي، علــى الرغــم مــن كونــه يُشــكّل ركيــزة أساســية فــي ترســيخ الثقــة بمنظومــة 
التحكيــم الإلكترونــي بوصفهــا بديــاً فعّــالً عــن القضــاء التقليــدي. فنجاعــة هــذا النظــام لا تقــف عنــد حــدود 
بســاطة إجراءاتــه وســرعتها، بــل تتوقــف أساسًــا علــى ضمــان قابليــة أحكامــه للتنفيــذ ضمــن إطــارٍ قانونــي 
متكامــلٍ يوفّــق بيــن مرونــة التقنيــة ورســوخ الشــرعية القانونيــة. وتتحــدد أهــداف هــذا المقــال فــي اســتقراء 
الإطاريــن القانونــي والتنظيمــي اللذيــن يحكمــان تنفيــذ الأحــكام التحكيميــة الإلكترونيــة، وبيــان مــدى قابليــة 
القواعــد الوطنيــة والدوليــة الراهنــة للتكيّــف مــع هــذا النمــط المســتجدّ مــن الأحــكام، فضــاً عــن الكشــف عــن 
الإمكانــات التــي تتيحهــا التقنيــات المعاصــرة ــــ كالعقــود الذكيــة وتقنيــة البلــوك تشــين ــــ فــي تعزيــز التنفيــذ 
الذاتــي المؤتمــت للأحــكام التحكيميــة. كمــا يــروم المقــال إبــراز التحديــات العمليــة التــي تعتــرض التنفيــذ 
فــي البيئــات الرقميــة، واقتــراح مقاربــات تــوازن بيــن تحقيــق العدالــة وضمــان الفاعليــة دون المســاس بمبــدأ 
المشــروعية. وللإحاطــة بأبعــاد هــذه الإشــكالية، اعتمــد البحــث منهجًــا تحليليًــا وصفيــاً يرتكــز علــى دراســة 

(1)  Charles E. Woode, The U.S. Supreme Court Decision in Smith v. Spizzirri: An Analysis of its Impact 
on Enforcing International Arbitration Agreements and Awards Falling Under the New York Convention in 
the United States, Buffalo Law Review, Vol. 73, No. 1, 2025, p 69 – 129.

(2) Godswill Owoche Antai, Olawunmi Opeyemi Obisesan, Maria Edet Umo, Charles Ifeasinachi Okonji 
and Dennis Edet Okpong, Analyses of the Applicability of International Arbitration in Investor-State Dispute 
Settlement in East Africa, NIU Journal of Humanities, Vol. 10, No. 1, March 2025, p 249 – 255.
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النصــوص القانونيــة الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة، وتحليــل الاتجاهــات الفقهيــة والقضائيــة 
المعاصــرة بشــأن تنفيــذ الأحــكام التحكيميــة فــي الإطــار الإلكترونــي، مــع توظيــف المنهــج المقــارن عبــر 

اســتقراء التجــارب التشــريعية للــدول التــي قطعــت أشــواطًا متقدمــة فــي هــذا الميــدان.

التحكيــم  آليــة تنفيــذ حكــم  يتنــاول المبحــث الأول  إلــى مبحثيــن متكامليــن؛  البحــث      ينقســم هــذا 
الإلكترونــي فــي ضــوء القوانيــن الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة، حيــث يُعالــج المطلــب الأول تنفيــذ الحكــم 
أمــام القضــاء الوطنــي مــن خــال بحــث متطلبــات التنفيــذ والعقبــات التــي تعترضــه فــي البيئــة الرقميــة، 
ــص المطلــب الثانــي لدراســة تنفيــذ حكــم التحكيــم الإلكترونــي فــي ظــل اتفاقيــة نيويــورك لعــام  فيمــا يُخصَّ
1958، بتحليــل شــروط الاعتــراف والتنفيــذ وتحديــد موقــع التحكيــم الإلكترونــي ضمــن أحــكام الاتفاقيــة 
وتطبيقاتهــا العمليــة. أمــا المبحــث الثانــي فيتنــاول آليــات التنفيــذ الذاتــي لحكــم التحكيــم الإلكترونــي فــي 
ســياق التطور التكنولوجي، من خلال تحليل الوســائل غير المباشــرة للتنفيذ كإدراج بنود الإنفاذ التلقائي 
ضمن العقود الذكية وتنفيذ الأحكام عبر المنصات الرقمية، ثم الانتقال إلى الوســائل المباشــرة المتمثلة 
فــي توظيــف العقــود الذكيــة وتقنيــات البلــوك تشــين لفــرض التنفيــذ الإلكترونــي للأحــكام، بمــا يمهّــد الســبيل 

نحــو نمــوذجٍ مســتقبلي لتحكيــمٍ ذكــيٍ متكامــلٍ مــع النظــم الرقميــة.



356

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 23، المجلد 8، السنة الثانية | تشرين الثاني )نوفمبر( 2025 | جمادى الأول 1447®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

المبحث الأوّل: آلية تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني

      يُعــد تنفيــذ حكــم التحكيــم الإلكترونــي المرحلــة الحاســمة التــي تمنحــه قوتــه الإلزاميــة وتؤكــد جــدواه 
العمليــة، إذ يتحقــق مــن خلالهــا الانتقــال مــن القــرار التحكيمــي إلــى التنفيــذ الفعلــي للالتزامــات. وقــد 
فرضــت الطبيعــة الرقميــة لهــذا النــوع مــن الأحــكام تحديــات خاصــة أمــام الأنظمــة القانونيــة، ســواء فــي 
إثبــات الصيغــة الإلكترونيــة والتوقيــع الرقمــي، أو فــي إجــراءات المصادقــة والتنفيــذ أمــام القضــاء الوطنــي 
أو الدولــي. وبينمــا ســارعت بعــض التشــريعات الحديثــة إلــى إقــرار صحــة الأحــكام الإلكترونيــة، مــا زالــت 
ــن لذلــك دراســة آليــة  تشــريعات أخــرى أســيرة المفاهيــم التقليديــة للتوقيــع الورقــي والإيــداع المــادي. ويتعيّ
التنفيــذ علــى مســتويين: الوطنــي مــن خــال دور القضــاء الداخلــي وشــروط التنفيــذ، والدولــي عبــر تطبيــق 

اتفاقيــة نيويــورك لعــام 1958 وأثرهــا فــي الاعتــراف بالأحــكام الإلكترونيــة وتنفيذهــا عبــر الحــدود.

المطلب الأوّل: تنفيذ حكم التحكيم في القانون الوطني

    لأنَّ تنفيــذ الحكــم أمــام القضــاء الوطنــي هــو المحطــة الأولــى التــي يمــر بهــا الحكــم التحكيمــي بعــد 
صــدوره، فــإن هــذا المطلــب ســيتناول بدايــة المتطلبــات القانونيــة التــي يجــب أن تتوافــر فــي الحكــم وطلــب 
التنفيــذ، ثــم ينتقــل إلــى العقبــات التــي تُفرزهــا البيئــة الرقميــة، والتــي قــد تُضعــف مــن فــرص تنفيــذ الحكــم 

رغــم صحتــه الموضوعيــة.

الفرع الأول: متطلبات التنفيذ أمام القضاء الوطني

التحكيــم  حكــم  فاعليــة  مــدى  لقيــاس  الأساســية  الركيــزة  الوطنــي  القضــاء  أمــام  التنفيــذ  يشــكّل       
الإلكترونــي، إذ إن أثــر هــذا الحكــم يبقــى مرهونًــا بإمكانيــة إلــزام الطــرف المتقاعــس بالامتثــال لمضمونــه 
عبــر الآليــات القانونيــة الداخليــة. ورغــم أن الشــروط الجوهريــة لتنفيــذ الأحــكام التحكيميــة الرقميــة لا 
تختلــف عــن تلــك الخاصــة بالأحــكام التقليديــة، إلا أن طبيعتهــا الإلكترونيــة تطــرح إشــكاليات متقدمــة 
تتعلــق بإثبــات التوقيــع، الشــكلية القانونيــة، وتحديــد هويــة الأطــراف، ممــا يدفــع بالأنظمــة القضائيــة إلــى 
إعــادة النظــر فــي مفاهيمهــا الكلاســيكية المرتبطــة بـ«الحكــم المكتــوب« و«التوقيــع التقليــدي«. فوفقًــا 
لقانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة اللبنانــي، وخصوصًــا المــادة 770 ومــا يليهــا، يتطلّــب تنفيــذ الحكــم 
التحكيمــي الحصــول علــى صيغــة التنفيــذ مــن رئيــس المحكمــة المختصــة، بنــاءً علــى طلــب ذي صفــة 
ومصلحــة، مرفقًــا بنســخة أصليــة مــن الحكــم أو صــورة طبــق الأصــل عنــه))). وتُشــير التجــارب المقارنــة 
إلــى أن القضــاء الفرنســي، اســتنادًا إلــى المــادة 1487 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة، يعتــرف بصيغــة 
ــن والمعتمــد مــن هيئــة التحكيــم  الحكــم الإلكترونــي شــرط أن يكــون موقعًــا بواســطة آليــات التوقيــع المؤمَّ

))) المادة 770 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
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الرقميــة، مــا يعكــس مرونــة نســبية فــي اعتمــاد الأدلــة الرقميــة))). فــي المقابــل، لا تــزال بعــض المحاكــم فــي 
الأنظمــة التقليديــة تُصــرّ علــى ضــرورة وجــود نســخ ورقيــة أصليــة ممهــورة بختــم الهيئــة، وهــو مــا يفــرض 
عراقيــل تنفيذيــة ملموســة أمــام أطــراف التحكيــم الإلكترونــي ويبــرز الحاجــة إلــى التكييــف القانونــي مــع 

مســتجدات البيئــة الرقميــة))).

      فــي هــذا الإطــار، تفــرض العديــد مــن التشــريعات الوطنيــة شــرطًا إضافيًــا يتمثــل فــي تحديــد مقــر 
د الجهــة القضائيــة المختصــة بمنــح صيغــة التنفيــذ غالبًــا وفقًــا لمــكان  صــدور الحكــم التحكيمــي، إذ تُحــدَّ
انعقــاد التحكيــم أو موقــع تنفيــذ الالتــزام. وفــي هــذا الســياق، تبــرز إشــكالية التحكيــم الإلكترونــي المنعقــد 
بكاملــه عــن بُعــد، أو عبــر منصــات رقميــة لا ترتبــط بــأي مقــر مــادي، مــا يُعقّــد عمليــة تحديــد الاختصــاص 
المكانــي، وقــد يدفــع القاضــي إلــى رفــض منــح الحكــم صيغتــه التنفيذيــة بحجــة غيــاب مقــر قانونــي واضــح 
للتحكيــم، وهــو مــا يســتدعي تكييــف المعاييــر التقليديــة مــع خصوصيــة البيئــة الرقميــة لضمــان اســتقرار 
المراكــز القانونيــة))). لا غنــى عــن الوقــوف عنــد مــدى تحقــق شــرط قابليــة الحكــم للتنفيــذ، الــذي يُلــزَم 
فيــه أن يكــون الحكــم نهائيًــا وغيــر قابــل للطعــن، وفقًــا لمــا نصّــت عليــه المــادة 773 مــن قانــون أصــول 
المحاكمــات المدنيــة اللبنانــي. وتبــرز هــذه المســألة بحــدة فــي البيئــة الرقميــة، خصوصًــا عنــد اســتخدام 
منصــات لا توضــح صراحــة طبيعــة الحكــم أو مــدى قابليتــه للاســتئناف، ممــا يطــرح تحديــات قانونيــة 
ملموســة. تشــكل هــذه المعاييــر دعائــم أساســية لتنفيــذ الحكــم التحكيمــي الإلكترونــي أمــام القضــاء الوطنــي، 
وتؤســس الأســاس القانونــي الــذي يضفــي علــى الحكــم الرقمــي صفــة النفــاذ فــي البيئــة الداخليــة. غيــر أن 
فاعليــة هــذا الأســاس تبقــى مرهونــة بمــدى قبــول القاضــي المحلــي للحكــم الإلكترونــي علــى اعتبــار أنــه 
يمتلــك ذات الحجيــة القانونيــة التــي يتمتــع بهــا الحكــم الورقــي التقليــدي، وهــو مــا يفتــح البــاب أمــام تحديــات 

متعــددة فــي مجــال التنفيــذ، ســيتم تناولهــا تفصيليًــا فيمــا يلــي.

      فعلــى الرغــم مــن وضــوح النصــوص القانونيــة التــي تمنــح الحــق فــي تنفيــذ الأحــكام التحكيميــة مــن 
حيــث المبــدأ، إلا أن التطبيــق العملــي فــي الســياق الرقمــي لا يخلــو مــن عراقيــل إجرائيــة وقانونيــة. ومــن 
هنــا، تتضــح الحاجــة إلــى تحليــل المعوقــات المحليــة التــي قــد تعتــرض التنفيــذ، لا ســيما تلــك المرتبطــة 
بنقــص البنيــة التحتيــة التشــريعية والتقنيــة الملائمــة لمتطلبــات التحكيــم الإلكترونــي، وهــو مــا ســيكون 

محــور الدراســة التاليــة.

))) المادة 1487 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي.
 (2)Ada Gashi, National and International Regulatory Acts in Sport: Sports Arbitration, Interdisciplinary 

Journal of Research and Development, Vol. 12, No. 1, 2025, p 208 – 210.
 Hany Salem, Cross-border enforcement of copyright: A special emphasis on court decisions and arbitral‏ (3)

awards, Econstor, Research Paper, No. 217, 2025, p 11 – 33.
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الفرع الثاني: معوقات التنفيذ في السياق الرقمي المحلي

      رغــم توســع الاعتــراف بالتحكيــم الإلكترونــي كأداة فعّالــة لتســوية نزاعــات التجــارة الدوليــة، إلا أن 
مســار تنفيــذ أحكامــه أمــام المحاكــم الوطنيــة لا يــزال محفوفًــا بتعقيــدات متعــددة، تنشــأ مــن طبيعــة البيئــة 
الرقميــة مــن جهــة، ومــن محدوديــة التكيّــف التشــريعي الوطنــي مــع التحــول الإلكترونــي مــن جهــة أخــرى. 
وتتمثــل هــذه المعوقــات فــي مزيــج مــن جوانــب إجرائيــة وموضوعيــة، إضافــة إلــى قيــود مرتبطــة بالمنظومــة 
القضائيــة والإداريــة ذاتهــا. أحــد أبــرز التحديــات التــي تواجــه التنفيــذ الرقمــي للأحــكام التحكيميــة يتمثــل 
فــي غيــاب نصــوص تشــريعية صريحــة تعتــرف بالصيــغ الإلكترونيــة، خاصــة فــي التشــريعات العربيــة 
مثــل القانــون اللبنانــي، حيــث تفتــرض القواعــد التقليديــة إصــدار الحكــم ورقيًــا وتقديــم نســخة أصليــة. ورغــم 
إقــرار القانــون اللبنانــي رقــم 2018/81 بصحــة التوقيــع الإلكترونــي والمعامــات الرقميــة، إلا أنــه لــم 
يربطهــا صراحــة بإجــراءات تنفيــذ الأحــكام التحكيميــة، مــا أدى إلــى تــردد بعــض المحاكــم فــي الاعتــراف 
بالحجيــة القانونيــة للمســتندات الرقميــة وتبايــن الاجتهــادات القضائيــة، وهــو مــا يضعــف رصانــة واســتقرار 

المعامــات القانونيــة فــي البيئــة الرقميــة.

     ينبغــي الإشــارة إلــى إشــكالية جوهريــة تتعلــق بآليــة التبليــغ الإلكترونــي للأحــكام التحكيميــة، إذ إن 
العديــد مــن المحاكــم لا تــزال تشــترط إثبــات علــم الطــرف الخصــم بالحكــم بالوســائل التقليديــة، مثــل الإبــاغ 
عبــر المحضــر الرســمي أو البريــد المســجّل، متجاهلــة بذلــك فاعليــة التبليــغ عبــر البريــد الإلكترونــي 
فــي  وأُقــرّت  نُظمــت  قــد  الوســائل  هــذه  أن  المعتمــدة، رغــم  الرقميــة  التحكيميــة  المنصــات  أو  المؤمّــن 
البروتوكــولات التقنيــة الدوليــة وفــي أنظمــة قضائيــة متقدمــة، بمــا يكفــل صحــة العلــم القانونــي ومطابقــة 

الإجــراءات للمعاييــر الدوليــة))).

     يشــكّل الافتقــار إلــى انســجام بيــن القانــون الإجرائــي المدنــي والوســائط التقنيــة الحديثــة فراغًــا قانونيًــا 
دقيقًــا يُعيــق قابليــة التنفيــذ الفعليــة للحكــم التحكيمــي الإلكترونــي، حتــى فــي ظــل اكتمــال أركانــه الجوهريــة 
البيئــة  لتســتوعب خصوصيــات  الإجرائيــة  النصــوص  تكييــف  إلــى  الحاجــة  يُبــرز  مــا  والموضوعيــة، 
الرقميــة))). تشــير الممارســة القضائيــة إلــى أن بعــض المحاكــم فــي الأنظمــة العربيــة قــد امتنعَــت عــن منــح 
الصيغــة التنفيذيــة للأحــكام الصــادرة عــن هيئــات التحكيــم الإلكترونيــة، لأســباب تتعلــق بعــدم توفــر نســخة 
ورقيــة رســمية مــن الحكــم، أو لعــدم اقتنــاع القاضــي بصحــة التوقيــع الرقمــي، مــا يُمثــل تضييقًــا غيــر مبــرر 
يتناقــض مــع المبــادئ الدوليــة للاعتــراف بالأدلــة الإلكترونيــة. يضــاف إلــى ذلــك أن ضعــف البنيــة التحتيــة 
التقنيــة والإداريــة، إلــى جانــب نقــص القضــاة المتخصصيــن فــي التعامــل مــع الملفــات الرقميــة، يُضعــف 

(1) Hany Salem, Cross-border enforcement of copyright: A special emphasis on court decisions and arbitral 
awards, ibid, p 23.

))) ســيد أحمــد محمــود أحمــد وأحمــد عيســى الســري المهيــري، حكــم التحكيــم الالكترونــي وآثــاره فــي ظــل النظــام القانونــي 
للتحكيــم فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة: دراســة تأصيليــة، مجلــة البحــوث القانونيــة والاقتصاديــة، المجلــد 14، العــدد 

87، 2024، ص 27 – 32.
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فاعليــة المعالجــة القضائيــة لطلبــات التنفيــذ، ويثقــل كاهــل الأطــراف، وخصوصًــا المســتثمرين الأجانــب، 
مــا قــد يؤثــر ســلبًا علــى منــاخ الاســتثمار ويقلــل ثقــة الأطــراف فــي التحكيــم الإلكترونــي مســتقبلًا.

      ورغــم هــذه التحديــات، تبقــى الجهــود الدوليــة لإرســاء إطــار قانونــي متيــن وموحّــد لضمــان تنفيــذ 
الأحــكام التحكيميــة الإلكترونيــة حاضــرة وفاعلــة، وتُعتبــر اتفاقيــة نيويــورك لعــام 1958 الركيــزة الأساســية 
فــي هــذا المجــال، ممــا يســتلزم دراســة دقيقــة لآليــات تنفيــذ الأحــكام الرقميــة بموجــب أحكامهــا، وفهــم مــدى 

قدرتهــا علــى اســتيعاب التحكيــم الإلكترونــي ضمــن نطاقهــا.

المطلب الثاني: تنفيذ حكم التحكيم وفقًا لاتفاقية نيويورك لعام 1958

   مــن أجــل تحليــل هــذا التفاعــل بيــن النــص الدولــي والممارســة الرقميــة الحديثــة، ســيجري تنــاول شــروط 
الاعتــراف والتنفيــذ المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة كمــا تطبّــق تقليديًــا، ثــم ســيتم الانتقــال إلــى دراســة 
كيفيــة تطبيــق هــذه الشــروط علــى أحــكام التحكيــم الإلكترونــي مــن خــال النمــاذج العمليــة والاجتهــادات 

المقارنــة.

الفرع الأول: شروط الاعتراف والتنفيذ بموجب الاتفاقية

      تُشــكّل اتفاقيــة نيويــورك لعــام 1958 الإطــار الدولــي المرجعــي الــذي ينظّــم الاعتــراف بالأحــكام 
التحكيميــة الأجنبيــة وتنفيذهــا أمــام المحاكــم الوطنيــة للــدول الأطــراف، معتمــدةً مقاربــة مرنــة تهــدف إلــى 
تعزيــز فاعليــة التحكيــم، مــع تحديــد حــد أدنــى مــن الشــروط الشــكلية والموضوعيــة الواجــب توافرهــا لقبــول 
التنفيــذ، ســواء أكان الحكــم ورقيًــا أم إلكترونيًــا، رغــم أن النــص لــم يشــر صراحــة إلــى الحكــم الإلكترونــي 
لكــون الاتفاقيــة صيغــت قبــل انتشــار الوســائل الرقميــة))). أول هــذه الشــروط يتمثــل فــي تقديــم نســخة 
أصليــة مــن الحكــم التحكيمــي، أو صــورة طبــق الأصــل مصدّقــة، مرفقــة بأصــل اتفــاق التحكيــم أو نســخة 
طبــق الأصــل عنــه، كمــا جــاء فــي المــادة الرابعــة للاتفاقيــة، التــي ألزمّــت طالــب التنفيــذ بإثبــات وجــود 
الحكــم واتفــاق التحكيــم كتابــةً. وفــي ســياق التحكيــم الإلكترونــي، تصبــح هــذه الوثائــق رقميــة بالكامــل، 
مــا يجعــل التوقيــع الإلكترونــي الموثــّق وفــق بروتوكــولات أمنيــة معتــرف بهــا دوليًــا، ركيــزة قانونيــة تعــادل 
التوقيــع اليــدوي التقليــدي، وفــق أحــكام قانــون المعامــات الإلكترونيــة اللبنانــي رقــم 2018/81 وتكشــف 
التطبيقــات المقارنــة أن العديــد مــن المحاكــم الأوروبيــة بــدأت تكييــف تفســيرها للفقــرة الرابعــة مــن الاتفاقيــة 
لقبــول المســتندات الرقميــة، شــرط ضمــان ســامتها التقنيــة)))؛ وهــو مــا اعتمدتــه المحاكــم الفرنســية، وأقــرّه 
النظــام السويســري ضمــن قواعــد مركــز التحكيــم السويســري 2021، حيــث يتــم الاعتــراف بالأحــكام 

))) المادة 4 و5 من اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
(2) Matthaios ‏Dacoronias-Marina, The evolution of arbitration in the digital age (e-arbitration), National 

and Kapodistrian University of Athens (NKUA), Faculty of Law, 2025, p 45 – 65.
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الإلكترونيــة مرفقــة بإثبــات هويــة الأطــراف والتوقيــع الرقمــي))).

      أمــا مــن الناحيــة الموضوعيــة، فتفــرض الاتفاقيــة ألا يكــون الحكــم باطــاً أو مخالفًــا للنظــام العــام 
للدولــة المطلــوب منهــا التنفيــذ، وفــق المــادة الخامســة التــي تتيــح للمحكمــة رفــض التنفيــذ عنــد تحقــق مثــل 
هــذا الخلــل، محــددةً بذلــك نطــاق التدخّــل القضائــي فــي تقييــم صحــة الحكــم، وهــو مــا اعتُبــر ضمانــة 
صريحــة للحكــم الإلكترونــي أيضًــا عنــد اســتيفائه للشــروط التقنيــة الشــكلية))). وتبــرز مســألة مــكان صــدور 
الحكــم كأحــد أبــرز الإشــكالات فــي التحكيــم الإلكترونــي، إذ لــم تُلــزِم الاتفاقيــة بتحديــده صراحــة، واكتفــت 
بمفهــوم »بلــد منشــأ الحكــم«، مــا يســمح باعتبــار الحكــم الإلكترونــي صــادرًا فــي الدولــة التــي يقــع فيهــا مقــر 
الهيئــة التحكيميــة، حتــى لــو كانــت الجلســات افتراضيــة بالكامــل. مــن هــذا المنطلــق، يتضــح أن اتفاقيــة 
نيويــورك، رغــم صمتهــا النصــي حيــال التحكيــم الإلكترونــي، تتيــح مجــالات واســعة لتنفيــذ هــذه الأحــكام، 
شــريطة التــزام طالــب التنفيــذ بالمقتضيــات الشــكلية والموضوعيــة، وضمــان إقنــاع المحكمــة الوطنيــة بــأن 
الوثائــق المقدمــة تمثــل حكمًــا تحكيميًــا مكتمــل الأركان قانونيًــا. ومــع ذلــك، فــإن التفســير العملــي لمفاهيــم 
ــا فيمــا يخــص الأحــكام  الاتفاقيــة، لا ســيما لــدى الســلطات القضائيــة فــي الــدول الأطــراف، يظــل متباينً
الرقميــة، مــا يجعــل دراســة كيفيــة تطبيــق الاتفاقيــة علــى هــذه الأحــكام فــي الواقــع العملــي، والاطــاع علــى 
النمــاذج القضائيــة والاجتهــادات ذات الصلــة، أمــرًا ضروريًــا لفهــم أفــق تنفيــذ التحكيــم الإلكترونــي علــى 

الصعيــد الدولــي.

الفرع الثاني: تطبيق الاتفاقية على أحكام التحكيم الإلكتروني عمليًا

      علــى الرغــم مــن غيــاب أي نــص صريــح فــي اتفاقيــة نيويــورك لعــام 1958 يُعنــى بالتحكيــم 
الإلكترونــي، فــإن الممارســة القضائيــة الدوليــة المعاصــرة تكشــف عــن ميــل متزايــد لاعتمــاد الأحــكام 
التحكيميــة الصــادرة إلكترونيًــا كأســس قابلــة للاعتــراف والتنفيــذ ضمــن إطــار الاتفاقيــة، مــا يعكــس فهمًــا 
عمليًــا يتجــاوز التقييــد بالتقنيــات التقليديــة، ويؤكــد أن روح الاتفاقيــة ترتكــز علــى تعزيــز التنفيــذ عبــر 

الحــدود لا حصــره فــي صياغــة ورقيــة أو آليــة محــددة.

      فــي هــذا الســياق، بــدأت المحاكــم الوطنيــة فــي العديــد مــن الأنظمــة المتقدمــة تبنــي منهجًــا تأويليًــا 
مرنًــا، يقــوم علــى المبــادئ الجوهريــة للاتفاقيــة بــدل التمســك الحرفــي بالنصــوص، حيــث يُعــد المعيــار 
الأســاس لتقييــم قابليــة الحكــم الإلكترونــي للتنفيــذ مــدى التزامــه بالضمانــات الإجرائيــة الجوهريــة، كحــق 
الدفــاع، وحيــاد الهيئــة التحكيميــة، واحتــرام اتفــاق الأطــراف، بغــض النظــر عــن الوســيط التقنــي المعتمــد. 
ومــن أبــرز التطبيقــات العمليــة لهــذا التوجــه، مــا خلصــت إليــه اجتهــادات القضــاء السويســري، إذ قضــت 
المحكمــة الفدراليــة السويســرية، فــي قرارهــا الصــادر بتاريــخ 14 كانــون الأول 2019، بــأن الأحــكام 

(1) Articles 1 and 34 of the Swiss Arbitration Rules (2021).
(2) UNCITRAL, Report on the work of its fifty-third session, United Nations Commission on International 

Trade Law, 2022. https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/report_e_55th_session.pdf

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/report_e_55th_session.pdf
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تُعــد  معتمــدة،  بروتوكــولات  وفــق  إلكترونيًــا  والموقّعــة  إلكترونيــة،  الصــادرة عبــر منصــات  التحكيميــة 
مســتوفية للشــروط الشــكلية للتنفيــذ بموجــب اتفاقيــة نيويــورك، شــريطة إثبــات هويــة المصــدر وســامة 
الإجــراءات المتبعــة، ممــا يعكــس قابليــة التكيــف القضائــي مــع التحــولات الرقميــة فــي مجــال التحكيــم 
الدولــي))). كذلــك أيضًــا، فــي ســابقة قضائيــة حديثــة، أكّــدت محكمــة المقاطعــة الشــمالية لأوهايــو فــي 
قضيــة Kalish v. Morgan Stanley & Co., LLC أنّ التوقيــع الإلكترونــي يتمتـّـع بــذات الأثــر 
القانونــي للتوقيــع الخطــي بموجــب قانــون E-SIGN الفدرالــي وقانــون UETA للولايــة، واعتبــرت أن 
وجــود اتفــاق تحكيــم موقّــع إلكترونيًــا كافٍ لترســيخ صحــة الإجــراءات التحكيميــة، رافضــةً الطعــن ببطــان 
الحكــم علــى أســاس شــكلي. ويُعــدّ هــذا القــرار مــن أوائــل الأحــكام الأميركيــة التــي كرّســت مبــدأ المســاواة 

بيــن التوقيعيــن الورقــي والرقمــي فــي ســياق التحكيــم))).

      علــى صعيــد الــدول العربيــة، لا يــزال الاجتهــاد القضائــي فــي مراحلــه الأولــى فيمــا يخــص الاعتــراف 
بالأحــكام التحكيميــة الإلكترونيــة بموجــب اتفاقيــة نيويــورك، غيــر أن بعــض المحاكــم اللبنانيــة أبــدت توجّهًــا 
تدريجيًــا نحــو تقبّــل الحكــم الإلكترونــي، مســتندة إلــى أحــكام القانــون رقــم 2018/81 التــي تمنــح التوقيــع 
الإلكترونــي والمعامــات الرقميــة قــوة إثباتيــة متــى اســتوفت شــروط التوثيــق القانونــي. مــن جانــب آخــر، 
بــادرت بعــض مراكــز التحكيــم الدوليــة – لا ســيما مركــز التحكيــم الدولــي فــي باريــس )ICC())) ومركــز 
التحكيــم الدولــي فــي هونــغ كونــغ )HKIAC( ))) – إلــى ترســيخ مقاربــة حديثــة للأحــكام الإلكترونيــة، عبــر 
تعديــل قواعدهــا لتشــمل اعترافًــا صريحًــا بإصــدار الأحــكام وتوقيعهــا إلكترونيًــا، مــع اعتمــاد آليــات دقيقــة 
لإثبــات تاريــخ ومــكان صــدور الحكــم، مــا يســهم فــي تيســير إجــراءات تنفيــذ هــذه الأحــكام علــى الصعيــد 
الدولي ويعزز من مصداقيتها القانونية عالمياً))). ومع ذلك، يمكن القول إن نصوص اتفاقية نيويورك، 
إلــى جانــب اجتهــادات القضــاء المعاصــر، تشــكّل مظلّــة قانونيــة كافيــة لإضفــاء الصفــة التنفيذيــة علــى 
الحكــم التحكيمــي الإلكترونــي، شــريطة أن يُقــدّم ضمــن إطــار موثــوق تقنيًــا وإجرائيًــا، مســتوفٍ للضمانــات 
الجوهريــة للإجــراءات العادلــة. ويســتلزم ذلــك مــن المحاكــم الوطنيــة تبنّــي اجتهــاد مــرن يتوافــق مــع روح 

الاتفاقيــة المعاصــرة، دون المســاس بمضمونهــا أو تفكيــك أسســها القانونيــة.

(1) Switzerland, 17 April 2019, Switzerland, Bundesgericht (Federal Tribunal), A. d.d. v. B. S.A., 4A-
646\2018. https://newyorkconvention1958.org date of access: 25\10\2025.

(2) Kalish v. Morgan Stanley & Co., LLC, No. 1:2022cv01412 – Document 19 (N.D. Ohio 2023). https://
law.justia.com/cases/federal/district-courts/ohio date of access: 25\10\2025.

(3) Article 32, ICC Arbitration Rules (2021).
(4) Articles 34 & 36, HKIAC Administered Arbitration Rules (2018).
(5) UNCITRAL Secretariat Guide on the New York Convention (2016), p 57 – 63.

https://newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=notice_display&id=5513&opac_view=2
https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/ohio/ohndce/1:2022cv01412/289869/19/
https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/ohio/ohndce/1:2022cv01412/289869/19/


362

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 23، المجلد 8، السنة الثانية | تشرين الثاني )نوفمبر( 2025 | جمادى الأول 1447®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

المبحث الثاني: آلية التنفيذ الذاتي لحكم التحكيم الإلكتروني

     يقــوم التنفيــذ الذاتــي لأحــكام التحكيــم الإلكترونــي علــى تقليــص تدخــل القضــاء عبــر تحويــل الحكــم 
إلــى أوامــر رقميــة قابلــة للتنفيــذ مــن خــال وســائط تقنيــة مســتقلة. ويســتند هــذا المفهــوم إلــى التطــورات 
المرتبطــة بالعقــود الذكيــة ومنصــات التحكيــم الرقميــة التــي تتيــح تضميــن آليــات تنفيــذ تلقائــي داخــل بنيــة 
العقــد، بحيــث يتــم التنفيــذ فــور تحقــق شــروط محــددة دون اللجــوء إلــى الإجــراءات القضائيــة التقليديــة. 
ويُعــدّ هــذا الاتجــاه اســتجابةً طبيعيــةً لتحديــات التجــارة الإلكترونيــة العابــرة للحــدود، إذ يتيــح تنفيــذ الأحــكام 
ضمــن بيئــة رقميــة لامركزيــة مــع الحفــاظ علــى المشــروعية القانونيــة وضمانــات الأطــراف. وســيُبحث فــي 
المطلب الأول الوســائل غير المباشــرة الممهّدة للتنفيذ الإلكتروني، بينما يتناول المطلب الثاني الوســائل 

ــل التنفيــذ التلقائــي الكامــل للحكــم التحكيمــي. المباشــرة التــي تُفعِّ

المطلب الأوّل: وسائل التنفيذ الذاتي غير المباشرة

     لفهــم الكيفيــة التــي تتحقــق بهــا هــذه الوســائل، لا بــد مــن اســتعراض صورتيــن أساســيتين للتنفيــذ 
الذاتــي غيــر المباشــر: أولًا، مــن خــال إدراج بنــود الإنفــاذ التلقائــي فــي العقــود الذكيــة، حيــث يتضمــن 
الاتفــاق التحكيمــي آليــات تكنولوجيــة تفعّــل التنفيــذ تلقائيًــا عنــد صــدور الحكــم، وثانيًــا، مــن خــال اســتخدام 
منصــات الوســاطة أو الأســواق الرقميــة التــي تقــوم بــدور الطــرف الوســيط فــي فــرض الامتثــال والتحويــات 

الماليــة والتنفيــذ التقنــي للحكــم.

الفرع الأول: إدراج بنود الإنفاذ التلقائي في العقود الذكية

      أحدثــت العقــود الذكيــة نقلــة نوعيــة فــي مفهــوم تنفيــذ الالتزامــات القانونيــة، إذ تقــوم علــى شــيفرات 
برمجيــة تفعّــل بنــود الاتفــاق تلقائيًــا عنــد تحقــق شــروط محــددة مســبقًا. وقــد تجلّــى أثــر هــذا التحــول بشــكل 
خــاص فــي بيئــة التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة، ولا ســيما فــي العقــود التــي تتضمــن شــرطًا تحكيميًــا، حيــث 
أصبــح بالإمــكان تضميــن آليــات تنفيــذ ذاتــي لحكــم التحكيــم ضمــن بنيــة العقــد نفســه، مــا يقلــص الحاجــة 
إلــى التدخــل القضائــي فــي كثيــر مــن الحــالات. ويعــرف العقــد الذكــي، وفــق التعريــف التشــريعي الــذي 
اعتمدتــه بعــض الأنظمــة، بأنــه اتفاقيــة رقميــة ذاتيــة التنفيــذ، تحــوّل التزامــات الأطــراف إلــى تعليمــات 
برمجيــة قابلــة للتفعيــل الآلــي علــى منصــات رقميــة، وخصوصًــا تلــك المبنيــة علــى تقنيــة البلــوك تشــين. 
ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن تنفيــذ حكــم التحكيــم مباشــرة عنــد صــدوره، إذا كان مضمّنًــا ضمــن البرمجيــات 
المدمجــة بالعقــد الأصلــي، مســتندًا بذلــك إلــى مبــدأ ســلطان الإرادة، وهــو أحــد الركائــز الجوهريــة فــي 
القانــون المدنــي اللبنانــي، كمــا نصــت عليــه المــادة 166 مــن قانــون الموجبــات والعقــود، وأكدتــه كذلــك 
أحــكام القانــون رقــم 2018/81 بشــأن المعامــات الإلكترونيــة، لا ســيما المــواد 3 و4 و7، التــي أقــرّت 
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بشــرعية الأدلــة الرقميــة والتوقيعــات الإلكترونيــة كوســائل لإثبــات الالتزامــات.

      عمليًا، تشــير الدراســات الحديثة إلى أنّ العقود الذكية باتت تتضمن شــروطًا للتنفيذ التلقائي، مثل 
حجــب المدفوعــات أو الإفــراج عنهــا فــور صــدور قــرار التحكيــم، بمــا يســمح بتفعيــل الدفــع أو التعويــض 
دون تدخّــل بشــري مباشــر. وتمثــّل هــذه الآليــة نموذجًــا للتنفيــذ الذاتــي غيــر المباشــر، إذ يُنفّــذ الحكــم تلقائيًــا 
ضمــن البنيــة التقنيــة للعقــد دون الحاجــة إلــى إجــراءات قضائيــة. مــن الأمثلــة علــى ذلــك مبــادرة مركــز 
ــل مباشــرة  CodeLegit الألمانــي الــذي طــوّر عقــودًا ذكيــة تتضمّــن شــروطًا تنفيذيــة لحكــم التحكيــم تُفعَّ
علــى منصــة Ethereum بعــد توثيــق الحكــم إلكترونيًــا. كمــا يســير مركــز ســنغافورة للتحكيــم الدولــي 
Self-Enforc�( »فــي اتجــاه اعتمــاد مــا يُعــرف بـــ »شــروط التحكيــم القابلــة للتنفيــذ الذاتــي )SIAC(

ing Clauses(، وهــي مقاربــة تعيــد تعريــف العلاقــة بيــن التحكيــم والقضــاء وتحــدّ مــن مركزيــة الســلطة 
القضائيــة فــي مرحلــة التنفيــذ. ورغــم الطبيعــة الابتكاريــة لهــذه الآليــات، فإنهــا مــا تــزال تفتقــر إلــى إطــار 
تشــريعي واضــح يكــرّس مشــروعيتها، خصوصًــا فــي الأنظمــة العربيــة التــي لا تــزال فــي بداياتهــا نحــو 
تنظيــم العقــود الذكيــة. ومــع ذلــك، يُعــدّ القانــون اللبنانــي رقــم 2018/81 بشــأن المعامــات الإلكترونيــة 
أرضيــة ملائمــة لتبنّــي هــذه النمــاذج، إذ أقــرّ مبــدأ التكافــؤ القانونــي بيــن الوثيقــة الورقيــة والإلكترونيــة متــى 
توفــرت معاييــر الموثوقيــة التقنيــة والمراقبــة اللازمــة. وإذا كانــت العقــود الذكيــة تُشــكّل الإطــار البنيــوي 
للإنفــاذ التلقائــي المتفــق عليــه بيــن الأطــراف، فــإن منصــات الوســاطة والأســواق الرقميــة تمثــل الحاضنــة 
التشــغيلية التــي تُنفّــذ ضمنهــا هــذه الأحــكام علــى نحــوٍ أوســع، عبــر آليــات تحكــم رقميــة بالوصــول أو 

بالخدمــات، وهــو مــا ســيُصار إلــى تفصيلــه فــي الجــزء التالــي.

الفرع الثاني: تنفيذ الأحكام عبر منصات الوساطة أو الأسواق الرقمية

    أصبــح تنفيــذ أحــكام التحكيــم الإلكترونــي فــي الفضــاء الرقمــي يتجــاوز الآليــات القضائيــة التقليديــة، 
حيــث تعمــل منصــات الوســاطة والأســواق الرقميــة الكبــرى كنظــم قانونيــة مصغّــرة تديــر المنازعــات وتنفــذ 
الأحــكام تلقائيًــا عبــر بنيتهــا التقنيــة، مثــل تجميــد الأرصــدة أو حجــب الحســابات أو خصــم المســتحقات، 
دون الحاجــة إلــى صيغــة تنفيذيــة قضائيــة. وتعكــس هــذه الآليــة تحــولً بنيويًــا فــي بيئــة الالتــزام الرقمــي، 
Free�و Upworkو Alibabaو Amazon  وتُطبّـ�ق علـ�ى نطـ�اق واسـ�ع فـ�ي منصـ�ات عالميـ�ة مثـ�ل

lancer، مــا يؤســس لنمــوذج مــوازٍ للتنفيــذ فــي التجــارة الإلكترونيــة العابــرة للحــدود))). وبذلــك يتحقــق 
التنفيــذ الفــوري للحكــم التحكيمــي ضمــن بيئــة مغلقــة تملــك فيهــا المنصــة ســلطة الإكــراه التقنيــة. ويمتــد 
هــذا النمــوذج إلــى المنصــات التحكيميــة المتخصصــة، وعلــى رأســها Kleros )))، وهــي منصــة تحكيــم 
لامركزيــة قائمــة علــى تقنيــات البلــوك تشــين والعقــود الذكيــة، تُنشــئ هيئــة محكّميــن إلكترونيــة تُصــدر 

(1) Upwork Terms of Service, Dispute Assistance & Arbitration. Amazon Marketplace Dispute Resolution 
Rules, 2023. https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211062618-Upwork-Terms-of-Service

(2) Luis Bergolla, Karen Seif and Can Eken, Kleros: A Socio-Legal Case Study of Decentralized Justice & 
Blockchain Arbitration, Ohio State Journal on Dispute Resolution, Vol. 37, No. 1, 2022, p 58 - 96.

https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211062618-Upwork-Terms-of-Service
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قــرارات قابلــة للتنفيــذ الذاتــي، حيــث تُحــرّر الأرصــدة أو تُوقــف العمليــات الماليــة أوتوماتيكيًــا، دون أي 
تدخــل بشــري. هــذا النمــوذج أخــذ يتكــرّس تدريجيًــا بوصفــه معيــارًا تنظيميًــا جديــدًا فــي بيئــة الاقتصــاد 

.((( DeFiو Web3 الرقمــي، ولا ســيّما فــي منظومــات

      وقــد اعترفــت بعــض التشــريعات المعاصــرة بإمكانيــة تنفيــذ الالتزامــات والأحــكام ضمــن بيئــة رقميــة 
مغلقــة متــى اســتندت إلــى اتفــاق تعاقــدي صريــح، ومــن بينهــا القانــون اللبنانــي رقــم 2018/81 بشــأن 
المعامــات الإلكترونيــة، الــذي أقــرّ بحجّيــة العقــود الرقميــة والتوقيعــات الإلكترونيــة، ومنحهــا ذات القــوة 
القانونيــة التــي تتمتــع بهــا نظيراتهــا الورقيــة متــى توافــرت ضمانــات التوثيــق التقنيــة المقــررة))). غيــر أنّ 
هــذا النمــط مــن التنفيــذ، علــى الرغــم مــن فعاليتــه التقنيــة وســرعته الإجرائيــة، يثيــر إشــكاليات عميقــة تمــسّ 
جوهــر الضمانــات الإجرائيــة وحقــوق الدفــاع وطــرق الطعــن، إذ إنّ منــح المنصــة دور القاضــي والمنفّــذ 
في آنٍ واحد يُثير تســاؤلات مشــروعة حول مدى حيادها واســتقلالها، وحول اتســاق إجراءاتها مع مبادئ 
العدالــة الطبيعيــة، لا ســيما فــي ظــل غيــاب معاييــر موحّــدة تحكــم آليــات التحكيــم داخــل تلــك البيئــات 
الافتراضيــة. ولذلــك، دعــا جانــبٌ معتبــر مــن الفقــه القانونــي إلــى ضــرورة إخضــاع هــذه المنصّــات لرقابــة 
قانونيــة خارجيــة، أو وضــع مواثيــق أخلاقيــة دوليــة تضبــط ممارســات التحكيــم والتنفيــذ فــي إطارهــا، بمــا 

يكفــل حمايــة الأطــراف وضمــان عدالــة الإجــراءات.

      أمــا مــن الناحيــة التطبيقيــة، فــإنّ هــذه الوســائل تُجسّــد بوضــوح قــدرة المنصّــات علــى الاضطــاع 
بــدور الجهــة الحاكمــة فــي العلاقــات القانونيــة الإلكترونيــة المتشــابكة، وتُبــرز إمــكان ترســيخ نمــوذجٍ 
متكامــل للتنفيــذ الذاتــي يواكــب تحــوّلات الاقتصــاد الرقمــي العالمــي، دون أن يُغنــي فــي نهايــة المطــاف 
عــن تدخــل الدولــة عنــد تعــارض تلــك الآليــات مــع النظــام العــام، أو فــي حــال نشــوء مظالــم تتجــاوز الحــدود 

التقنيــة لصلاحيــات المنصّــة.

المطلب الثاني: وسائل التنفيذ الذاتي المباشرة

    بغية فهم طبيعة هذه الوسائل التنفيذية المتقدمة، سيتم أولًا استعراض كيفية استخدام العقود الذكية 
كأداة مباشــرة لتنفيــذ الأحــكام التحكيميــة إلكترونيًــا، مــن خــال تفعيلهــا التلقائــي لشــروط التنفيــذ بنــاءً علــى 
معطيــات مبرمجــة. ثــم ننتقــل فــي ثانيــاً إلــى تحليــل دور تقنيــات البلــوك تشــين كأداة بنيويــة تُتيــح فــرض 
التنفيــذ عبــر تســجيل الأحــكام فــي شــبكة موزّعــة تُغنــي عــن الوســيط التقليــدي، وتمنــح الحكــم صفــة النفــاذ 

ضمــن النظــام الرقمــي ذاتــه

(1) Shannon “A.J.” Singleton, A Renewed Emphasis on ABA Model Rule 4.2, business law today, 16 De-
cember 2022. https://businesslawtoday.org/2022/ date of access: 25\10\2025.

))) المــواد 7 و16 و84 مــن القانــون اللبنانــي رقــم 2018/81 بشــأن المعامــات الإلكترونيــة والبيانــات ذات الطابــع 
الشــخصي.

https://businesslawtoday.org/2022/12/aba-model-rule-4-2-renewed-emphasis/
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الفرع الأول: استخدام العقود الذكية لتنفيذ الأحكام إلكترونيًا

    تُعدّ العقود الذكية بروتوكولات رقمية مشفّرة تُنفّذ تلقائيًا التزامات الأطراف عند تحقق شروط محددة 
مســبقًا، وتعمــل ضمــن شــبكة البلــوك تشــين بمــا يضمــن ثباتهــا وحصانتهــا ضــدّ التعديــل أو الإنــكار. وقــد 
جعلتهــا هــذه الخصائــص وســيلة فعّالــة وآمنــة لتنفيــذ الالتزامــات فــي العقــود التجاريــة الإلكترونيــة الدوليــة، 
ــة للتفعيــل البرمجــي المباشــر. إذ يمكــن برمجــة العقــد  خصوصًــا عنــد ربطهــا بالأحــكام التحكيميــة القابل
الذكــي ليُطلــق تحويــاً ماليًــا أو يقيّــد الوصــول إلــى أصــل رقمــي فــور صــدور الحكــم التحكيمــي، فيتحقــق 
التنفيــذ آنيًــا وذاتيًــا ضمــن منظومــة تقنيــة محايــدة ومســتقلة عــن التدخــل البشــري. وتبــرز فعاليــة هــذا 
النمــوذج فــي خفــض الوقــت والكلفــة الإجرائيــة وتقليــل احتمــالات النــزاع بشــأن التنفيــذ. وتشــير الدراســات 
الحديثــة إلــى أنّ هــذا التوجّــه يُنتــج بيئــة تنفيذيــة لامركزيــة تعتمــد علــى الخوارزميــات فــي تطبيــق الأحــكام، 
 Kleros دون الحاجــة إلــى ســلطة تنفيذيــة بشــرية))). فــي هــذا الإطــار، بــرزت منصــات متخصّصــة كـــ
وOpenLaw وMattereum، التــي اســتحدثت نموذجًــا متقدّمًــا يدمــج خدمــة التحكيــم ضمــن بنيــة 
العقــود الذكيــة، بمــا يتيــح تنفيــذ الأحــكام بصــورة تلقائيــة فــور اكتمــال إجــراءات التحكيــم. إذ تتولّــى تلــك 
العقــود المشــفّرة والمحفوظــة علــى شــبكات Ethereum أو Hyperledger تنفيــذ الحكــم آليًــا بمجــرد 
تســجيله ضمــن النظــام، فــي تجســيد عملــي لفكــرة التنفيــذ الذاتــي القائــم علــى الدمــج العضــوي بيــن القضــاء 
فــي  للوســائل الإلكترونيــة  المنظمــة  العامــة  القواعــد  أنّ  الرقميــة))). يُلاحــظ  التقنيــة  التحكيمــي والبنيــة 
التشــريعات المعاصــرة، وعلــى رأســها القانــون اللبنانــي رقــم 2018/81د أرســت مبــدأ الاعتــراف بتلــك 
الوســائل كأدلــة قانونيــة ووســائط تنفيذيــة مشــروعة، الأمــر الــذي يُكــرّس قابليــة العقــود الذكيــة للاضطــاع 
بوظيفــة التنفيــذ ضمــن الإطــار التشــريعي اللبنانــي ذاتــه، فــي انســجامٍ مــع مقاصــد المشــرّع وروح التطــور 

التقنــي فــي مجــال المعامــات القانونيــة))).

      يُعــد مــن النمــاذج العمليــة البــارزة لتوظيــف العقــود الذكيــة فــي مجــال التنفيــذ، مــا يُطبَّــق فــي إجــراءات 
التحكيــم التجــاري الدولــي المنعقــدة عبــر المنصــات الرقميــة فــي بيئــة Web3، حيــث يُــدرج أمــر تنفيــذ 
الحكــم ضمــن نــص العقــد ذاتــه، بمــا يضمــن إلغــاء دور الوســيط التقليــدي تمامًــا ويحــول دون أي تــراخٍ 
أو مماطلــة فــي تنفيــذ الأحــكام، ليُحقّــق بذلــك أقصــى درجــات الفاعليــة والضمــان القانونــي فــي إنفــاذ 
الالتزامــات))). مــع ذلــك، تبقــى آليــة التنفيــذ عبــر العقــود الذكيــة محاطــة بتحديــات تقنيــة وتشــريعية معقّــدة، 
تتعلــق بأخطــاء البرمجــة، أو تكــرار التنفيــذ غيــر المقصــود، أو تنــازع الاختصــاص القضائــي عنــد الطعــن 

(1) Matthaios ‏Dacoronias-Marina, The evolution of arbitration in the digital age (e-arbitration), op.cit. 
 (2)Luis Bergolla, Karen Seif and Can Eken, Kleros: A Socio-Legal Case Study of Decentralized Justice & 

Blockchain Arbitration), op.cit, p 11–18.
الطابــع  ذات  والبيانــات  الإلكترونيــة  المعامــات  بشــأن  رقــم 2018/81  اللبنانــي  القانــون  مــن  7 و84  المــواد   (((

الشــخصي.
(4) OpenLaw Protocol, Smart Legal Agreements, 2023.https://www.openlaw.io/ date of access: 

25\10\2025.

https://www.openlaw.io/
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ببطــان الحكــم. وتبــرز الحاجــة بالتالــي إلــى إطــار تشــريعي دقيــق يســتوعب هــذه العقــود ضمــن منظومــة 
التنفيــذ الدولــي للأحــكام. ورغــم أنّ العقــود الذكيــة تشــكّل الركيــزة البرمجيــة الأساســية لتنفيــذ الأحــكام 
إلكترونيًــا، فــإن شــبكات البلــوك تشــين تمثــل البيئــة التقنيــة الضامنــة لذلــك التنفيــذ، بمــا توفــره مــن شــفافية، 
وموثوقيــة، وعــدم قابليــة للتلاعــب. وانطلاقًــا مــن هــذه المعطيــات، تنتقــل الدراســة إلــى بحــث دور البلــوك 

تشــين كأداة مركزيــة لترســيخ التنفيــذ ضمــن المنظومــة القضائيــة الرقميــة الحديثــة.

الفرع الثاني: الاستفادة من آليات البلوك تشين في فرض التنفيذ

     أحدثــت تقنيــة البلــوك تشــين )Blockchain( تحــولً جذريًــا فــي البنيــة التقنيــة لعقــود التجــارة الدوليــة 
الإلكترونيــة، إذ تجــاوزت دورهــا فــي التوثيــق إلــى تمكيــن التنفيــذ الإلكترونــي للأحــكام التحكيميــة ضمــن 
منظومــة رقميــة ذاتيــة التنظيــم ومســتقلة عــن القضــاء التقليــدي. تقــوم هــذه التقنيــة علــى تســجيل كل معاملــة 
فــي كتــل زمنيــة مترابطــة غيــر قابلــة للتعديــل، بمــا يضمــن الشــفافية والحيــاد والاســتقرار. وبفضــل ذلــك، 
أصبحــت البلــوك تشــين أداة مثاليــة لإنفــاذ الأحــكام التحكيميــة، خصوصًــا فــي التحكيــم الدولــي، حيــث 
تُدمــج الأحــكام ضمــن النظــام وتُنفــذ تلقائيًــا عبــر العقــود الذكيــة دون الحاجــة إلــى ســلطة تنفيــذ خارجيــة. 
علــى صعيــد النمــاذج العمليــة، تُعتبــر منصــة Aragon Court نموذجًــا بــارزًا لنظــام تحكيــم مبنــي 
ــد الرمــوز  ــذ مباشــرة ضمــن شــبكة Ethereum، إذ تُجمَّ علــى البلــوك تشــين، حيــث تُصــدر الأحــكام وتُنفَّ
ــا إلــى الطــرف الرابــح. ومــن الأمثلــة الأخــرى، منصــة  المشــفّرة الخاصــة بالطــرف الخاســر، وتُنقــل تلقائيً
Kleros، التــي تُفعّــل الأحــكام علــى نحــو مباشــر مــن خــال تحويــل رمــوز التحكيــم )PNK( وفقًــا للنتائــج 
الصــادرة عــن التحكيــم، بمــا يعكــس أعلــى درجــات الاســتقلالية والدقــة فــي تنفيــذ الأحــكام إلكترونيًــا))). 
بــدأت العديــد مــن الشــركات متعــددة الجنســيات فــي إدراج أحــكام التنفيــذ المبنــي علــى البلــوك تشــين ضمــن 
بنــود عقودهــا، امتــدادًا لقطاعــات التمويــل، والترخيــص، والملكيــة الفكريــة، وصــولً إلــى العقــود اللوجســتية. 
ومــن الناحيــة القانونيــة، لا يــزال موضــوع التنفيــذ التلقائــي للأحــكام عبــر البلــوك تشــين محــل جــدل فــي 
العديــد مــن الــدول، خاصــة فيمــا يتعلــق باعتــراف التشــريعات الوطنيــة بشــرعيته دون اللجــوء إلــى القضــاء 
التقليــدي. ومــع ذلــك، تظهــر التشــريعات الحديثــة، مثــل القانــون اللبنانــي رقــم 81/2018، مرونــة واضحــة 
فــي اعتمــاد الإثبــات الرقمــي، والتوقيــع الإلكترونــي، والبيانــات الرقميــة كأدلــة تنفيذيــة قانونيــة، مــا يمهــد 
الطريــق لتوســيع نطــاق التنفيــذ الذاتــي عبــر الشــبكات التقنيــة الحديثــة. وتشــكّل هــذه التحــولات تحــوّلً 
جوهريًــا فــي فلســفة التنفيــذ، مــن مركزيــة القضــاء التقليــدي إلــى حياديــة الخوارزميــات، مــا يســتلزم إعــادة 
صياغــة الفقــه القانونــي والتنظيمــي لضمــان النزاهــة، وتحديــد المســؤوليات، وحمايــة الحقــوق الدفاعيــة 
فــي نظــام يُــدار بواســطة الكــود البرمجــي. ويبــرز التحــدي الأساســي فــي مواءمــة التشــريع مــع التطــور 

التكنولوجــي لضمــان حمايــة حقــوق الأطــراف فــي بيئــة تتغيــر فيهــا أدوات وآليــات العدالــة بســرعة.

 (1)Luis Bergolla, Karen Seif and Can Eken, Kleros: A Socio-Legal Case Study of Decentralized Justice & 
Blockchain Arbitration), op.cit, p 11–20.
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الخاتمة

    يُظهــر التعمّــق فــي موضــوع تنفيــذ حكــم التحكيــم الإلكترونــي أنّ التحــوّل الرقمــي لــم يقتصــر علــى 
مراحــل التعاقــد وتســوية المنازعــات، بــل امتــدّ إلــى مرحلــة التنفيــذ التــي تُعــدّ المعيــار الحقيقــي لفاعليــة 
منظومــة التحكيــم. فقــد أعــادت البيئــة الرقميــة تشــكيل المفاهيــم التقليديــة للتنفيــذ علــى المســتويين الوطنــي 
والدولــي، ممــا أبــرز الحاجــة إلــى تكييــف النصــوص القانونيــة مــع واقــع المعامــات الإلكترونية ومتطلباتها 
التقنيــة. تبيّــن أنّ الاعتــراف بالأحــكام التحكيميــة الإلكترونيــة وتنفيذهــا يُعــدّ مــن أبــرز التحدّيــات أمــام 
المشــرّعين والقضــاء، وأن الاتجــاه العالمــي يســير نحــو اعتمــاد آليــات التنفيــذ الذاتــي القائمــة علــى العقــود 
الذكيــة وتقنيــات البلــوك تشــين، بمــا يســرّع الإجــراءات ويحــدّ مــن التدخّــل القضائــي. خلــص البحــث إلــى 
أنّ تنفيــذ الحكــم الإلكترونــي وطنيًــا مــا زال مرتبطًــا بــإرادة القاضــي وتفســيره للنصــوص التقليديــة، فــي 
غيــاب إطــار تشــريعي واضــح يمنــح التنفيــذ الرقمــي حجّيتــه القانونيــة، ممــا يفــرض تحديــث التشــريعات 
الوطنيــة، وخاصــة قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة. كمــا أنّ تطبيــق اتفاقيــة نيويــورك لعــام 1958 
على الأحكام الإلكترونية ما زال متفاوتًا، مما يســتلزم توحيد التفســيرات الدولية لضمان مســاواة الأحكام 

الرقميــة بنظيراتهــا التقليديــة.

توصي الدراسة بما يلي:

أولًا: اســتحداث تشــريعات خاصــة تنظــم تنفيــذ الأحــكام التحكيميــة الإلكترونيــة، وتضــع تعريفــات دقيقــة 
للوثائــق والتوقيعــات الرقميــة وآليــات الإثبــات التقنــي.

ثانيًــا: إنشــاء منصــات تحكيــم وقضــاء رقميــة عربيــة موحــدة تعتمــد علــى تكنولوجيــا البلــوك تشــين لضمــان 
الشــفافية والتكامــل بيــن الأنظمــة الوطنيــة والدوليــة.

    ختامًا، يمثل تنفيذ الحكم التحكيمي الإلكتروني منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الرقمية، إذ يجسد 
التلاقــي بيــن القانــون والتقنيــة الحديثــة، ويفتــح المجــال لإعــادة تصــور دور القضــاء ضمــن بيئــة رقميــة 
متكاملــة، حيــث يصبــح التنفيــذ عمليــة آليــة قائمــة علــى الثقــة البرمجيــة، مــع ضــرورة مواصلــة البحــث فــي 

حــدود التدخــل البشــري وضمانــات العدالــة الإجرائيــة فــي الفضــاء الإلكترونــي.
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